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 بيــروت – تجمــــع أوســــاط الصحة في 
لبنان على أن شــــيوع فقــــدان الأدوية من 
الصيدليات دخــــل منعطفا خطرا وأصبح 
يمثــــل خلــــلا كبيــــرا فــــي نظــــام الرعاية 
الصحيــــة باعتباره يختــــزل ارتباك إدارة 
الطبقة السياسية الغارقة في صراعاتها، 

لهذا القطاع الحساس.
وتلقــــي الكــــوادر الطبيــــة وأصحاب 
الصيدليــــات باللــــوم على الســــلطات في 
وصول البلد إلى هذه المرحلة الحرجة من 
ســــوء إدارة الوضع بعد أن أثبتت فشلها 
فــــي تطويق الأزمة في مجال يعاني أصلا 
من الفســــاد الــــذي ينخر معظــــم مفاصل 

الدولة منذ سنوات.
ودخــــل القطــــاع الصيدلــــي بداية من 
الجمعة في إضراب مفتوح احتجاجاً على 
نضوب الأدوية من رفوف الصيدليات منذ 
عدة أســــابيع، فــــي خطوة تعكــــس وجهاً 
جديداً من تبعات الانهيار الاقتصادي غير 

المسبوق للبلد.

وعلى وقع شحّ احتياطي الدولار لدى 
مصرف لبنان المركزي شــــرعت السلطات 
منــــذ أشــــهر فــــي ترشــــيد أو رفــــع الدعم 
تدريجياً عن اســــتيراد ســــلع رئيسية من 

بينها الوقود والأدوية.
وأدى ذلــــك الى تأخر فتــــح اعتمادات 
للاستيراد، مما تسبّب في فقدان عدد كبير 
مــــن الأدوية، من مســــكنات الألــــم العادية 
وحليــــب الأطفــــال الرضّع، وحتــــى أدوية 

الأمراض المزمنة.
ونســــبت وكالة الصحافة الفرنســــية 
لعضو تجمّع أصحاب الصيدليات (نقابة 
الصيادلــــة) علي صفا قولــــه إن ”قرابة 80 
في المئة من الصيدليات التزمت بالإضراب 
مقابــــل  الكبــــرى،  والمــــدن  بيــــروت  فــــي 
خمســــين الى ســــتين في المئة في المناطق 
الأطــــراف“. وربــــط عــــدم الالتــــزام الكلي 
بعدم تأييــــد نقابة الصيادلــــة للإضراب، 

وزارة مــــع  للتفــــاوض  مهلــــة  وطلبهــــا 
الصحة.

وبينها  الصيدليــــات،  غالبية  وأقفلت 
صيدليات كبرى، أبوابها على طول الخط 
الســــاحلي بــــين مدينتي جبيــــل وجونية 
شــــمال بيروت كمــــا التزم عــــدد كبير من 
الصيدليــــات فــــي الضاحيــــة الجنوبيــــة 
للعاصمــــة اللبنانيــــة بالإضــــراب. فيمــــا 
تفاوتت نســــبة الإقفال بين منطقة وأخرى 

في أحياء العاصمة.
ويقول الصيدلي ســــامر سوبرة وهو 
صاحــــب إحــــدى أكبــــر الصيدليــــات في 
بيــــروت التي لا تغطي ســــوى 20 في المئة 
من حاجيات المواطنين إن قطاع الصيدلة 
شــــارف على النهاية بســــبب الأزمة التي 
بــــدأت منذ ســــنتين، إلــــى أن وصلت إلى 

ذروتها اليوم.
وأوضــــح أن المواطنــــين يتنقلون بين 
أكثر من صيدلية بحثا عن الأدوية، وسط 
خوف يراودهم من عدم توفرها مســــتقبلا 
ليقدمــــوا على شــــراء كميات منهــــا، وقد 
تمخض عن ذلك سوق سوداء لبيع الدواء.
وأضــــاف إن ”الصيدليات وصلت إلى 
مرحلة الخطر والناس تخشى تفاقما أكبر 
في الأزمــــة ولم يعد لدينا الدواء بســــبب 
عــــدم تلبيــــة حاجاتنــــا من المســــتوردين، 
فهــــم يدّعــــون أنهــــم يمولــــون الصيدلية 
بحاجاتها، لكن عمليــــا لا نحصل إلا على 

5 في المئة منها“.
يبحــــث  العــــام  هــــذا  مطلــــع  ومنــــذ 
اللبنانيون عبثاً عن أدويتهم في صيدليات 
نضبت محتوياتها تدريجيا، في حين ينشر 
مســــتخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي 
يومياً أســــماء أدويــــة يحتاجونها، وبات 
الكثير من الناس يعتمدون على أصدقائهم 
وأفــــراد عائلاتهــــم فــــي الخــــارج لتأمين 
أدويتهم، بأســــعار مرتفعة جداً مقارنة مع 

السعر المحلي المدعوم.
وبدأت ملامــــح أزمة نقص الأدوية في 
الســــوق المحلية منذ مطلــــع العام الماضي 
بسبب عدم توفر الدولار اللازم للاستيراد، 

حالها حال القمح والوقود بأنواعه.
الأدوية  مســــتوردي  نقابــــة  وحــــذّرت 
الأحــــد الماضــــي مــــن نفــــاد مخزونها من 
”مئــــات الأدويــــة الأساســــية التــــي تعالج 

وقالت  ومســــتعصية“.  مزمنــــة  أمراضــــاً 
إن ”مســــتحقاتها المتراكمة لــــدى المركزي 

تجاوزت 600 مليون دولار“.
واعتــــادت الشــــركات تقــــديم فواتيــــر 
الاســــتيراد إلى مصرف لبنان لتسديدها، 
فــــي إطار سياســــة الدعــــم، لكن مع شــــحّ 
الــــدولار وازدهــــار عمليــــات التهريب إلى 
الخــــارج، باتت تطلب موافقة مســــبقة من 
وزارة الصحــــة علــــى الأدوية التــــي يراد 
استيرادها ويســــدد لاحقاً الفواتير، وهو 

ما أدى إلى تراكم مستحقات الشركات.
وبينمــــا توقفــــت وزارة الصحــــة منذ 
قرابة شــــهرين عــــن توزيع مــــا يوجد في 
مخازنهــــا مــــن أدوية ثم تجميــــد عمليات 
الاستيراد، كثف مصرف لبنان المركزي من 
ضغوطه على الــــوزارة حتى تضع جدول 
أولويــــات بالأدويــــة التي تجــــب مواصلة 

دعمها.

وعادة، يؤمن المركزي الأموال اللازمة 
لدعم اســــتيراد الأدوية من الخارج، إلا أن 
الأجنبية  العمــــلات  احتياطي  انخفــــاض 
المخصــــص  نقــــص  فــــي  تســــبب  لديــــه 

للاستيراد.
وتشــــير الأرقــــام الرســــمية الصادرة 
عن المركزي إلــــى أن احتياطات لبنان من 
العملة الصعبة تراجعت من متوســــط 38 
مليار دولار في 2019، إلى أقل من 16 مليار 

دولار حاليا.
ويدعــــم المركــــزي اســــتيراد الأدويــــة 
تجنبا لعــــدم ارتفاع أســــعارها من خلال 
تغطية الفارق بين سعر الصرف الرسمي 
وســــعره  ليــــرة،   1510 البالــــغ  للــــدولار 
فــــي الســــوق الموازيــــة البالــــغ 17.5 ألف

ليرة.
ويقول صفا إن ”المطلوب اليوم هو أن 
توقّــــع وزارة الصحة علــــى لوائح الأدوية 

وفق الأولويات، فتبدأ الشــــركات تســــليم 
الأدويــــة غيــــر المدعومة إلــــى الصيدليات 
وفق ســــعر الصرف في السوق السوداء، 
وتلك المدعومة وفق الســــعر الذي تحدّده 

الوزارة“.

وأعلــــن حاكم مصرف لبنــــان المركزي 
رياض ســــلامة الاثنين الماضــــي أنّ البنك 
ســــيقوم بتســــديد الاعتمادات والفواتير 
التــــي تتعلــــق بالأدويــــة المســــتوردة من 
الخــــارج خاصة أدوية الأمــــراض المزمنة 

والمســــتعصية ضمن مبلــــغ لا يتعدى 400 
مليون دولار يغطي مستوردات أخرى بما 

فيها الطحين.
وبحســــب نقابة مستوردي الأدوية لن 
يتخطى الجــــزء المخصص للأدوية حاجز 
الخمســــين مليون دولار شــــهرياً، وهو ما 

يعادل نصف الفاتورة الاعتيادية.
واعتبــــر رئيس لجنة الصحة النيابية 
النائب عاصم عراجي في تصريح ســــابق 
للأناضــــول أن قطاع الأدويــــة ”وصل إلى 
مــــا هو عليه اليوم بســــبب انهيار الليرة، 
وعندمــــا انتُهجــــت سياســــة الدعــــم مــــن 
مصرف لبنــــان باتت الأدويــــة تهرّب إلى 

الخارج“.
وقال إن ”المشــــكلة تتمثــــل في تراجع 
كميات الــــواردات الدوائية لنقص الدولار 
والتهريــــب الحاصــــل، والأدوية المقطوعة 

يتم تهريبها إلى الدول المجاورة“.

محاولات يائسة لإنقاذ القطاع الصيدلي من شبح الإفلاس نتيجة شح مخصصات التوريد
تنذر أزمة القطاع الصيدلي في لبنان بسبب الأزمة المالية الخانقة بعجز صحي 
تاريخي وغير مسبوق بسبب تكاليف الدعم الباهظة المنجرّة عن جفاف السيولة 
النقدية وانهيار الليرة، الأمر الذي يضاعف أزمة فقدان الأدوية من الســــــوق بعد 

غياب أنواع منها عن رفوف الصيدليات منذ شهور طويلة.

نظرة حيرة وتساؤل عن أزمة الدواء

استفحال الأزمة المالية يفاقم مشكلة نقص الأدوية في لبنان 

الوظائـــف  عـــدد  تضاعـــف   – لنــدن   
الشاغرة في قطاع المال والأعمال في لندن 
ثلاث مرات خلال يونيو الماضي، بمقارنة 
ســـنوية، في ظـــل تصاعد الآمال بشـــأن 
انتعاش الاقتصاد بعد رفع قيود الوقاية 

من جائحة كورونا في بريطانيا.
وبحســـب بيانات مؤسســـة مورغان 
نشـــرتها  والتـــي  للتوظيـــف،  ماكينلـــي 
الجمعـــة، بلغ عـــدد الوظائف الشـــاغرة 
بحلول نهاية الشهر الماضي 3330 وظيفة، 
في أعلى مستوى للوظائف الشاغرة منذ 
يناير 2019، وبزيادة نسبتها 192 في المئة 

مقارنة بشهر يونيو العام الماضي.
وذكـــرت وكالـــة بلومبـــرغ الأميركية 
للأنبـــاء الاقتصادية أن الشـــهور الثلاثة 
الأخيرة شهدت أعلى وتيرة من الوظائف 

المتاحة منذ الربع الثالث من عام 2019.
وكشـــفت البيانـــات زيـــادة ســـنوية 
بنســـبة 49 في المئة في عدد الباحثين عن 
فرص عمل مع بـــدء تعافي الاقتصاد بعد 
أكثر من عام من الاضطرابات الناجمة عن 

الجائحة.
ورغـــم تداعيـــات الأزمـــة الصحيـــة، 
إلا أن هنـــاك مراقبين يجمعـــون على أن 
خســـائر حي المال في لنـــدن، الذي يعتبر 
أكبر مســـاهم في الاقتصـــاد البريطاني، 
تمثل أقســـى الضربـــات التـــي يتعرض 
بســـبب  البريطانـــي  الاقتصـــاد  لهـــا 
ورطـــة الخروج مـــن الاتحـــاد الأوروبي 

(البريكست).
ويأتـــي نشـــر البيانـــات الجديدة مع 
تأكيد الحكومة البريطانية أنها لا تعترف 
بتقديـــر صـــادر عـــن الاتحـــاد الأوروبي 
للتكلفة الشـــاملة لتســـوية خروجها من 
التكتل، وإنهـــا تعتقد أن إجمالي التكلفة 
مازال ضمن التوقعات الأصلية للحكومة.

الأوروبي  والاتحاد  بريطانيا  وأبرمت 
اتفاق الانفصــــال والذي تواصل بريطانيا 
بموجبه المساهمة في ميزانية التكتل بما 

يماثل تعهدات قدمتها خلال عضويتها.
قــــال  قــــد  الأوروبــــي  الاتحــــاد  وكان 
الخميــــس الماضــــي إن بريطانيــــا مدينــــة 
بسداد 47.5 مليار يورو (40.77 مليار جنيه 
إسترليني) للتكتل في تسوية مالية لما بعد 

انفصالها عن الاتحاد.
وقال المتحدث باســــم رئيــــس الوزراء 
بوريس جونسون للصحافيين ”لا نعترف 
بذلك الرقم. إنه تقديــــر صادر عن الاتحاد 
الأوروبــــي لأغــــراض المحاســــبة الداخلية 
الخاصة بــــه وهو لا يعكس جميع الأموال 
المســــتحقة للمملكة المتحــــدة، مما يقلص 

المبلغ الذي ندفعه“.

توصيف  الأوروبي  الاتحــــاد  ويرفض 
بريطانيــــا للأرقــــام الــــواردة فــــي تقريــــر 
ميزانــــي. وقــــال متحــــدث باســــم الاتحاد 
الأوروبــــي ”الرقــــم هو 47.5 مليــــار يورو، 
والذي ستســــدده المملكة المتحدة لميزانية 
الاتحــــاد الأوروبــــي على مدى الســــنوات 

القادمة“.
وأضــــاف ”جميع الحســــابات أُجريت 
بما يتماشى مع بنود اتفاقية الانسحاب… 

التقرير نهائي“.
وتقول بريطانيــــا إن تقديرها للتكلفة 
مازال ضمن النطاق الرئيسي الذي حددته 
في الســــابق بين حوالــــي 35 إلى 39 مليار 

جنيه إسترليني.

 الريــاض – يقتــــرب واحــــد مــــن أطول 
الخلافات المتعلقة بالديون في السعودية 
أخيــــرا من الحل بعد أكثر من 12 عاما من 
الجدل بين مجموعة أحمد حمد القصيبي 
وإخوانــــه ودائنيها، في ظل بيئة قانونية 
جديدة تجسّدت في قانون للإفلاس الذي 
كان من أهم الخطوات في برنامج إصلاح 

الاقتصاد.
كبيــــر  تشــــارلتون  ســــايمون  وقــــال 
مســــؤولي إعادة الهيكلة والقائم بأعمال 
القصيبي  لمجموعــــة  التنفيذي  الرئيــــس 
في مقابلة مع وكالة رويترز، إن ”اقتراحا 
لإعــــادة هيكلــــة الديــــن قُدم إلــــى المحكمة 
التجارية فــــي الدمام هذا الأســــبوع بعد 

موافقة من لجنة دائنين“.
وأوضــــح أن الاقتــــراح يقضــــي بــــأن 
يحصــــل الدائنون علــــى 7.25 مليار ريال 

(1.93 مليــــار دولار) فــــي تســــويات، وهو 
ما يضاهي نحــــو 26 في المئة من إجمالي 
إقرارهــــا  تم  التــــي  الديــــون  مطالبــــات 
والبالغــــة 27.5 مليــــار ريــــال (7.33 مليار 

دولار).
وقدمت مجموعة أحمد حمد القصيبي 
وإخوانــــه طلبــــا لإعادة هيكلــــة مالية في 
2019 في إطار قانون الإفلاس، الذي صدر 
قبل ثلاث ســــنوات لجعل البلد الخليجي 

أكثر جذبا للمستثمرين.
وقبــــل القانــــون الجديــــد، لــــم يكــــن 
هناك تشــــريع حديث لمســــألة الإفلاس في 
الســــعودية، مما كان يعنــــي أن الخيارين 
الأساســــيين أمام المتعثرين هما التصفية 

أو ضخ أموال لإنعاشها.
وكان خــــلاف حــــاد قد دبّ بــــين أفراد 
عائلــــة القصيبــــي ورجل الأعمــــال الكبير 

معن الصانع وشــــركته، التي تحمل اسم 
”مجموعة ســــعد“، وهو متــــزوج من عائلة 
القصيبي، بشــــأن من يتحمل مســــؤولية 

انهيار الشركتين قبل 12 عاما.
أي  ارتــــكاب  الطرفــــين  كلا  وينكــــر 
مخالفــــات، لكن رغم ذلك خلّف توقف عمل 
الشركتين ديونا لم تسدَد تشير التقديرات 
إلى أنها تبلغ 22 مليار دولار للعشرات من 

البنوك المحلية والدولية.
وكانــــت مجموعة القصيبي قد تقدمت 
منذ 2009 بعرض تسوية يحظى بمساندة 
ثلثــــي المســــتثمرين، لكــــن مقترحها كان 
أقل كثيرا في مــــا يتعلق بديون مجموعة 
ســــعد التي تقدر ديونها بنحــــو 16 مليار 

دولار.
وتديــــن المجموعتان معــــا بالمال لأكثر 
من 100 مصرف عالمي منها إتش.أس.بي.

ســــي وبي.أن.بي باريبا وســــيتي غروب، 
كما أن مجموعة ســــعد مدينة لشركات من 

بينها سيمنس الألمانية.
فــــي  الأصــــول  أفضــــل  ويتمثــــل 
إمبراطوريــــة أعمــــال مجموعة ســــعد في 
مستشــــفى ســــعد التخصصي في مدينة 
الخبر الســــاحلية والذي يعــــد من أفضل 

المستشفيات لعلاج السرطان في البلاد.
وتضم لجنــــة دائنــــي مجموعة أحمد 
حمد القصيبــــي وإخوانه بنــــوكا محلية 
وإقليمية ودولية. ومــــن المتوقع أن يحدد 
قاض للتفليســــات خلال شــــهرين موعدا 
لتصويت الدائنــــين، وقد تأتي التوزيعات 

عقب ذلك بوقت قصير.
وقــــال تشــــارلتون ”مــــن الواضح أن 
هــــذا يحقق أفضــــل فائدة للدائنــــين، إنه 
يقــــدم عائدا أعلى بكثير مــــن تصفية غير 
ودية وأنا واثق أن الدائنين ســــيرون ذلك 

وســــيجرون تصويتــــا ناجحــــا، وآمل أن 
نبــــدأ التوزيعات في وقــــت لاحق من هذا 

العام“.
وأشــــار إلــــى إن حوالــــي ثلــــث ديون 
مجموعة القصيبي يجرى تداوله لسنوات 
من جانــــب مكاتب تــــداول تابعــــة لبنوك 

وصناديق تحوط.

ومن بين التسويات البالغة 1.93 مليار 
دولار، ســــتأتي 5.2 مليار ريال (نحو 1.39 
مليــــار دولار) من أصول الشــــركة وباقي 

المبلغ سيأتي من المالكين.
حصــــة  يملــــك  مصرفــــا،   11 وهنــــاك 
الأغلبيــــة فيهــــا مســــاهمون ســــعوديون 
منكشــــفة على القصيبي، مــــن إجمالي 94 

مؤسسة دائنة.
وتعني التســــوية أن المجموعة لديها 
الآن 70 فــــي المئــــة من الدائنــــين يدعمون 
الصفقــــة، ويمثلون أكثر مــــن 50 في المئة 

من الدين.
ويقول محللون إن إنهاء تداعيات هذه 
المشكلة العويصة يمكن أن يؤدي إلى نقلة 
نوعية في ثقة المستثمرين بمناخ الأعمال 

في السعودية بشكل أكبر في المستقبل.
وبموجــــب قانون الإفلاس، تســــتطيع 
الشــــركات المضي قدما فــــي صفقة إعادة 
هيكلــــة للدين إذا وافق دائنون يمثلون ما 
لا يقل عن ثلثي إجمالي عدد الدائنين و50 

في المئة من قيمة الدين على اتفاق.

قانون الإفلاس ينهي أطول أزمة ديون

لمجموعة استثمارية في السعودية

تسارع فقدان الوظائف

بحي المال في لندن

تسوية تداعيات انهيار مجموعة القصيبي

على وزارة الصحة 

اعتماد لوائح للأدوية 

وفق الأولويات

علي صفا

600
مليون دولار حجم المستحقات 

المتراكمة لمستوردي الأدوية 

لدى مصرف لبنان المركزي

الوظائف الشاغرة خلال 

عام زادت بواقع 192 

في المئة

مورغان ماكينلي

لجنة الدائنين وافقت 

على هيكلة ديون 

مجموعة القصيبي

سايمون تشارلتون


